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  "ٔ "ٔستاذة محاضرة صنف  ، ة هنانملیك. د

امر، . د ن    "ٔ "ٔستاذ محاضر صنف  بواب 
لبیض شير    المركز الجامعي نور ال

  :الملخص

ي يحصل     كون المقابل ا ٔعمال الوظیفة العامة، بحیث  تجار في  إن جوهر الرشوة هو 

د  في في جريمة تلقي الهدیة، فلا یو تجار ی لعمل الوظیفي، وهذا  امه  لیه الموظف هو ثمن ق
ٔمكن عقاب الموظف اتفاق سابق بين الموظف ومقدم الهدیة، فلو لا النص الصريح في القانون لما 

یل  ٔنه من ق لى  ة  ذ تقديمها من صاحب المصل ٔداء العمل، إذ قد یؤ لى  العام عن تلقى الهدا 

شاطه، لكن هذا ال  را ل رامة الوظیفة العامة والقائم  تلقيتراف بفضل الموظف وتقد يحط من 
ٔن المهدي إذا  ٔمر المسلمين،  ٔمرا من  ا توسع الفقه الإسلامي في تحريم الهدیة لكل من یلي  ليها، 

 ، ط لى  ل ولایته لا يهدي إلیه إلا لغرض، هو التقوي به  كن معتادا للإهداء إلى القاضي ق لم 
، والكل حرام و  ة  كون طالبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ ٔو التوصل لمصل ٔن  ٔحوال  ٔقل ا

افه من  حق  ٔمن من مطالبتهم  ف ٔو ا لى خصومه  ستطا  مه، ولا غرض  بذ إلا 
ل  لٓت إلیه الرشوة، وقد د ٔغراض كلها تئول إلى ما  ، وهذه ا ل ذ لیه ويخافه من لا يخافه ق

  .ه إلا اللهبذ من الفساد ما لا يحصی

ة اح جراء :الكلمات المف ثٔير في سير  ؛ الت ول الهدا ؛ الموظف العام؛ ق   .الهدیة؛ تلقي الهدا
Résumé: 
L'essence de la corruption est le trafic de la fonction publique, de sorte 
que la rémunération de l'employé est le prix à payer pour l'exécution du 
travail.Ce trafic est refusé dans le crime de recevoir le cadeau.Il n'y a 
pas d'accord préalable entre l'employé et le donateur. À la réception de 
cadeaux sur l'exécution du travail, tel qu'il peut être pris de la part de 
l'intervenant en reconnaissance des remerciements et de l'appréciation 
de l'employé pour son activité, mais cette acceptation mine la dignité de 
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la fonction publique et du tuteur,Par conséquent, la jurisprudence 
islamique étend la prohibition du don pour les musulmans, parce que le 
Mahdi s'il n'a pas l'habitude de donner au juge avant son mandat ne le 
guide que pour un but, le forcer à nier ou à s'intéresser à lui. En raison 
de sa proximité avec le dirigeant et de la maximisation et de l'influence 
de ses paroles, et de son désir de craindre celui qui a le droit et peur de 
ceux qui ne craignent pas, ces buts sont tous dus à la corruption 
d'innombrables Sauf Allah. 

Mots clés: cadeau, réception de cadeaux, employé général, acceptation 
de cadeaux, procédure d'influence 

  : قدمةم

كدت    ٔمانة، وحرمت الخیانة، وسدت كل الطرق  الشریعةٔ ٔداء ا لى وجوب  ة  الإسلام
مم،  ٔفضى إلى محرم تفسد به ا ٔصل إذا  دوب إلیه في ا عت ما هو م يها، حتى إنها م المفضیة إ

طع به الحقوق   .وتق

ئهم والموظفين تحت    رن وو ت كالرؤساء والوزراء والقضاة والمد ٔصحاب الولا تهم و ولا

دارة شؤونهم،  تهم لخدمة الناس، وإ يهم، إنما نصُِبوا في ولا ٔم  كبروا، ممن يحتاج الناس إ صغروا 
ت  ٔعمالهم من ب لى  ٔجورهم  ذون  ٔ قامة العدل فيهم، ورفع الظلم عنهم، وی ایة مصالحهم، وإ ور

يرها إنما يخدمون من وظ فوهم فيها، ویتقاضون المال، وهكذا من یعملون في الشركات والمؤسسات و

ين الله تعالى  ٔمانة، مراق ٔعمالهم، ويحقوا الحق، ویؤدوا ا ٔن یبذلوا النصح في  ٔجورهم منهم، فلا بد 
  .في وظائفهم

اتهم،فإن كثيرا منهم  ا ت والمناصب والوظائف في قضاء  ين إلى ذوي الولا ولما كان الناس محتا
يهم، وربما بذ ٔموال یتوددون لهم، ویتزلفون إ ل ذ الوسائط والصنائع من الهدا وا لوا في س

لى  ٔو لتقديمهم  ه،  لى ما لا حق لهم ف لحصول  ٔو  يرها،لنیل حقوقهم منهم،  والولائم والخدمات و
روات طائ لو استغرقوا  ٔهل المناصب والوظائف يملكون في زمن قلیل  يرهم، حتى إن بعض 

ٔرزاق  اصبهم ٔعمارهم كلها في جمعها من  هم ما جمعوها، ولكنها هدا الناس وصِلاَتهُم التي لولا م

  .ووظائفهم ما ظفروا شيء منها

ري جريمة تلقي الهدیة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  دث المشرع الجزا   وقد است
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لى الو 06/01 لتجريم لخطورتها  ها المشرع  ظیفة ؟ وهي صورة من صور الرشوة التي استدر

تمع، ف  االعامة وا حٔكا ٔركانها و ول الهدیة وتحدید  راسة في بیان ماهیة جريمة ق   .سهم هذه ا
لمتمث في اءت اشكالیة هذا البحث، وا لهدیة یعتبر جريمة في : من هنا  هل تلقي الموظف العام 

ري جريمة تلقي الهدیة التي الج المشرع الجزا ا بموجب قانون الفقه الإسلامي الجنائي، ویف  د  است

  .؟06/01مكافحة الفساد رقم 
لال عرض       لیلي، وذ من  لى هذه الإشكالیة هو المنهج الت ابة  والمنهج المتبع للإ

سب معالجة لها ٔ اط    .حٔكام هذه الجريمة في الشریعة والقانون وتحلیلها لاست

بالإضافة إلى المق   اح دمة والخاتمة، خصص المبحث وقد قسمت خطة البحث إلى ثلاثة م

ول  ٔركان جريمة تلقي وق راسة، وتناول المبحث الثاني  ٔساسیة  ات ا لمصطل ٔول لتعریف  ا
، وتم في 06/01الموظف العام الهدا في الفقه الإسلامي وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم

شد المبحث الثالث الات ال ف بیان عقوبة مركب هذه الجريمة و من العقوبة  والإعفاءید والتخف

يها همٔ النتائج المتوصل إ ا، وختم البحث ب   .وتقاد

ٔول  راسة: المبحث ا ات ا   التعریف بمصطل

ات منها مصطلح الهدیة ومصطلح الموظف العام، والتي     دة مصطل لى  راسة  ركز ا
ٔولا ثم بیان ما یتعلق بها من  ا يجب التعریف بها  ٔحكام موضوع البحث،  ٔساسا ا رتبط بها 

  .حٔكام

ٔول   ة: المطلب ا  تعریف الهدی

ٔول صطلاح:الفرع ا لغة و   : الهدیة في ا

لغة الهدیة في/ ٔولا يرك، والجمع هدا وهداوى : ا تحٔفت به  هٔل المدینة  -هي ما  یقال   -وهي لغة 
راما فهو هدیة ٔلف بعثت به إلیه إ ل كذا  لر هٔدیت  لیه، و   1.هٔدیت  وإ

صطلاح/نیا   يها : الهدیة في  ٔن الهبة والصدقة والهدیة والعطیة معا ذهب فقهاء الشریعة إلى 
قاربة، وكلها    2. تملیك في الحیاة بغير عوض، واسم العطیة شامل لجمیعها، وكذ الهبةم

                                                             
فریقي، لسان العرب، طا_ 1 ٔ ن مكرم ا ٔبي الفضل محمد  ظور،    . 15/357ج ، )م1956(، دار صادر، بيروت، 1ن م
ٔحمد،  _2 ن  ن عبد الله  ن قدامة، موفق ا  .5/380ج ، ، دار الفكر، بيروت1، المغني، ط)هـ1405(ا
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ين عرفت    ري الهدیة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، في  ولم یعرف المشرع الجزا

دة بتعداد ما یعتبر من  ت المت لولا ات الحكومة  لاق ٔ ب  ٔصدره مك ي  الهدیة في القانون ا
لاقي لموظفي الهدا التي يجوز  ٔ ولها والتي لا يجوز؛ فجاء في مدونة معایير السلوك ا لموظف ق

ؤ  ٔو خصم  دمة  ٔو  ةٔ  یٔة مكاف شمل  لهدیة،  ٔ ة  ٔمرك دة ا ت المت ذیة في الولا السلطة التنف

ٔخرى لها قيمة مادیة ٔو مادة  ساهل  ٔو  ٔو قرض  ٔو ضیافة    .سلیة 
لى ش    شمل الخدمات والهدا  ٔو إقامة وهي  لیة  ٔو ر دا دمة نقل  ٔو  كل تدریب 

اع النفقات بعد  ٔو استر ٔو دفعة مقدمة  رة  ٔو شراء تذ شكل عیني  ات، سواء كان ذ  ووج
تيٓ. دفعها شمل ا ير الكحولیة : الهدیة لا  ت  ل المشرو المواد المتواضعة من الطعام والمرطبات، م

جز  لقيمة الجوهریة والقهوة والكعك، التي لا تقُدّم  ة، وبطاقات المعایدة والمواد ذات ا ء من وج
ز، التي یقصد بها العرض فقط، وقروض من البنوك  ات والشهادات والجوا لو ل ا ، م الضئی
ٔسعار  ام، والفرص والمنافع، وشمل ا شكل  لجمهور  ة  ا ٔخرى شروط م والمؤسسات المالیة ا

اریة المت ٔو كل المناسبة والحسومات الت ة تتكون من جمیع موظفي الحكومة  ٔو لف لجمهور  ة  ا
ز  ات والجوا ٔم لا، والمكاف ة  لى اعتبارات جغراف دة بناءً  ة، سواء كانت مق لقوات النظام العاملين 

لجمهور  ة  ا كون م شطة، وشمل السحب العشوائي، و ٔ ٔو  افسات  التي تعُطى لمتنافسين في م
كن دخول الموظف ات  ما لم  اته الرسمیة، ومكاف جزء من واج شاط مطلو  ٔو ال في المنافسة 

شرف  ایة الموظفين وفوائدهم  تمر في خطة لر شتراك المس ج عن  يرها من الفوائد التي ت د و التقا
ؤ ضمان تقديمه بموجب عقد مع  ه  كلف ٔي شيء تقوم الحكومة بدفع  ليها رب عمل سابق، و

ٔیة هدیة  قيمته الحكومة، و ٔي شيء یقوم الموظف بدفع  لتها الحكومة بموجب سلطة قانونیة محددة، و ق

ة، تعني سعر التجزئة التي یدفعه الموظف لشراء الهدیة لقيمة السوق ة، وا لموظف . السوق جوز  ف
لال الرجوع إلى سعر  ة من  ٔن یقدّر قيمتها السوق مكانه التحقق من سعر الهدیة  ٕ س  ي ل ا

لم  1.واد المشابهة ذات الجودة المماثالتجزئة 

  

                                                             
دة، _  1 ت المت لولا ات الحكومة  لاق ٔ ب  ٔصدره مك ي  ذیة، القانون الختامي ا لاقي لموظفي السلطة التنف ٔ معایير السلوك ا

لوائح الفدرالیةرقم   FR 38547 76بحسب التعدیل    C.F.R. Part 2635 5) ( 2635زء ، الج5تم تدوینه في قانون ا
لى. 12، ص )2011تموز /یولیو1( شور    : م

https://www.oge.gov/.../8942fc04dacb4760a6fa0db3c6a26cff1.do  یوم ٔ ة  10/09/2017قر  .10:30لى السا

https://www.oge.gov/.../8942fc04dacb4760a6fa0db3c6a26cff1.do
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  الفرق بين الهدیة والرشوة: الفرع الثاني

ام بها    لق عٔمال الوظیفة، التي یعهد إلیه  الرشوة في القانون تعني اتجار الموظف العام ب
تمثل الرشوة في انحراف الموظف في  لى ذ  ، و اصة  ة  ق مصل لصالح العام، وذ لتحق

ٔعمال ق  ٔدائه  ل تحق ٔ ة العامة، من  ٔداء، وهو المصل ه عن الغرض المستهدف من هذا ا وظیف

ير المشروع من الوظیفة ، هي الكسب  ة شخصیة  شمل و 1.مصل ري  شریع الجزا الرشوة في ال
سمیتها بـ:جريمتين متميزتين لى  انب الموظف العمومي، وقد اصطلح  ٔولى، سلبیة، من  الرشوة : "ا

لى تجريم هذا الفعل في المادة ، "السلبیة من قانون الوقایة من الفساد )الفقرة الثانیة 25(ونص 
ت في المادتين  ا في قانون العقو . الملغاتين) 127و 126(ومكافحته بعدما كان هذا الفعل مدر

سمیتها بـ لى  ة، وقد اصطلح  يجابیة: "والثانیة، جريمة الراشي صاحب المصل وهو " الرشوة 
لیه في المادة الف ٔولى 25(عل المنصوص والمعاقب  ير من الفقه یعتبر جريمة تلقي )الفقرة ا ،والك

  .الهدا صورة من صور جريمة الرشوة

ٔن     لاف لما والفرق الجوهري بين الجريمتين هو  ة،  ربط بين تلقي الهدا وقضاء المصل المشرع لم 
ث ربط بين المز  صاص في جريمة الرشوة السلبیة ح ٔداء عمل من اخ ناع عن  م ٔو  ٔداء عمل  یة و

ؤ  كون فيها ملف  ٔن یتلقى الجاني الهدیة في ظروف  ام جريمة تلقي الهدا  كفي لق الموظف، بل 
سلم الموظف الهدیة مع  ٔن ی ى الموظف، و راسة  اصة بمقدم الهدیة موضوع  ٔو معام  اجراء 

  .لمه بذ
ٔنه     ٔیضا  ٔن المقصود  38یفهم من سیاق المادة ومن الفروق  من قانون الوقایة من الفساد 

ولها كما في الرشوة السلبیة التي  س مجرد ق ٔي استلام الهدیة، ول في جريمة تلقي الهدا هو التلقي 

ليها ة المتفق  ليها قصد قضاء المصل لحصول  د  ٔو و سلمها الجاني  ول سواء    .یتحقق فيها الق
  تعریف الموظف العام: المطلب الثاني

ٔخرى في الفقه الإسلامي،    ات  ٔنه عرف بمصطل دیث، إلا  مصطلح الموظف العام هو مصطلح 
نیا ٔولا، ثم نبين تعریفه في القانون الجنائي    .ا سنعرف الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي 

ٔول   تعریف الموظف العام في الفقه الإسلامي : الفرع ا
سباً        ٔو مح املاً  ٔو  ٔو والیاً  ٔ كان اسمه إماماً  لها    الخ،...عرف الإسلام الوظیفة العامة وشا

                                                             
دریة، _  1 ب الجامعي الحدیث، الإسك ة العامة في القانون المصري، المك لمصل وح عبد الله، الجرائم المضرة  م، 1991الشاذلي،ف

 .17ص
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لیه في تعریف الموظف   دام هذا المصطلح، والمعول  ون دون است فكل هؤلاء موظفون عموم

؛ وهو  ه الخلیفالعام هو ما ورد في تعریف الفقه الجنائي الإسلامي  ٔمر، ٔن كل من یق ٔو ولي ا ة 
ربط الموظف العام  اما، بغض النظر عن العلاقة التي  ستعم في عمل معين، یعتبر موظفا  ٔو 

ه صفة الموظف العام لى صاح ي یضفي  ي یباشره هو ا شاط ا ، فال لیه فقد توسع  .و و

ه الإداري نه يهدف1الفقه الجنائي في مفهوم الموظف العام، بخلاف الفق ٔ إلى تنظيم العلاقة ما بين  ؛ 
ود تضبط مفهوم  لى تحدید ق ا حرص  ليها من حقوق والتزامات،  و والموظف وما یترتب  ا

ٔما الفقه الجنائي فإنه يهدف إلى حمایة  يره،  لتزامات دون  اصة به، ویقوم  لیتمتع بحقوق  الموظف، 
زاهة الوظیفة ا لى  لال المحافظة  ة العامة، من  لعامة؛ تبعا  اعتبر كل من یقوم بعمل المصل

فعال التي حرمتها الشریعة  ٔ لى فعل من ا ٔقدم  اما، بحیث إذا  و موظفا  لا ا يمثل من 
ا لمثل  لعقوبة المقررة شر لمهمة الموو إلیه، یعاقب  ل  ٔ ٔو  ٔمور به،  رك ما هو م ٔو  ة،  الإسلام

 ً دا   .4ٔو قصاصاً 3ٔو تعزرا2فع 

 تعریف الموظف العام في القانون الجنائي: لفرع الثانيا

لموظف العام مسلكا وسطا بين 5س قانون الوقایة من الفساد ومكافحته        في تحدید مفهومه 

                                                             
ٔسس والمبادئ التي وضعها  النظام الإسلامي لتنظيم الوظیفة العامة_ 1 لال ا ة العامة في الففه الإداري يمكن تعریف الوظیف. من 

ٔنها ره : " الإسلامي ب ام تد ه لخدمة مرفق  ٔو من ین وام، بتقلید من الإمام  ل ا لى س رضاه و عمل دائم یؤدیه شخص طبیعي 
اشر شكل م و  ٔساسیة، ص13مصطفى، الوظیفة العامة في الفقه الإسلامي، ص : ینظر".  ا لى . 10؛ جعفر، المبادئ ا

ٔنهضوء هذ ام : " ا  التعریف يمكن تعریف الموظف العام في الشرع ب دمة مرفق  هو كل شخص طبیعي یعهد إلیه بعمل دائم في 
اشر شكل م و  ره ا ملیكة، محمد هنان، مسؤولیة الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي : لمزید من التفصیل ینظر". تد

شورة، ا ير م ٔردنیة، والقانون، رسا دكتوراه  ٔردن، ص2006لجامعة ا  .25، عمان، ا
ٔنه: الحد -  2 ً  تعالى : " عرفه الكاساني ب ة حقا ل التعدیل 7/34بدائع الصنائع، ج". عقوبة مقدرة واج ؛ وهي معینة محددة لا تق

لاف موجبها من جرائم الحدود، وهذه  دیة عقوبة معلومة، لكنها تختلف حسب اخ الز : الجرائم هيوالتغیير، ولكل جريمة 

لاف فيهما تفاق الفقهاء، وكذ الردة والبغي مع اخ  .والقذف، وشرب الخمر والسرقة، وقطع الطریق، 
ٔنه  -  3 ن قدامة التعزر ب د فيها :" عرف ا ایة لا  لى ج ة  ن قدامة،  المغني، ج". العقوبة المشرو ير .  9/149ا ٔنها عقوبة  بمعنى 

 ٔ  ً ٔدیب استصلاح وزجرمقدرة تجب حقا ه ت ن ٔ د ولا كفارة، وهو كالحدود في  س فيها  ٓدمي في كل معصیة ل  .و 
ریة فيها: القصاص - 4 ٔیة سلطة تقد ٔو القاضي  لنص، ولا يم الحاكم  ن كان عقوبة مقدرة . وهو العقوبة المحددة  والقصاص وإ

ه العفو والصلح لعبد، حتى يجري ف نه يجب حقا  ٔ ل : وجرائم القصاص هي. 7/34الكاساني، بدائع الصنائع، ج. كالحدود إلا  الق
ٔطراف عمدا و  تلاف ا  .الجرح العمدالعمد وإ

ر 20مؤرخ في  01-06القانون رقم_5 لوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرا ة 14الجریدة الرسمیة (، یتعلق    مؤر
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لموظف العام   راد تعریفا  اتیة وت التي نبذته، فسكت عن إ ٔ ا ذت بمبد ٔ شریعات التي  ال

، بل  ستصوب الرجوع في تعریفه إلى المفهوم الإداري  ة والشمول في نصوصه، ولم  لعموم یتصف 
ات وطوائف ٔورد ف نٔ  ٔسلوب التعداد الحصري في تحدیده لمفهوم الموظف العام، ب ر إتباع  معینة  ٔ

ر  ليهم سا سري  ين  لمهام التي یقومون بها، موظفين عموم لى نظرة موضوعیة  واعتبرها بناء 

د القانون الإداري، مما  ين طبقا لقوا سوا من الموظفين العموم اصا ل ٔش ا ضمنهم  حٔكامه، مدر
  1.لإداريیظهر اتجاهه إلى التوسع في تحدید مفهوم الموظف العام بعدم الوقوف عند مفهومه ا

صر     لتالي، فلا یق ا و نم ق في القانون الإداري ، وإ ق لى الموظف العام بمعناه الفني ا ٔمر هنا  ا
ٔشار  ة ،  ب معی لين لمناص ٔو الشا عٔمال محددة  ٔو القائمين ب لى طائفة من المكلفين  ینطبق كذ 

يها  ٔنمن الم) قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في الفقرة بإ لى  الموظف : " ادة الثانیة التي نصت 
  2:العمومي هو

الس  الشعبیة  -1 د ا ٔ ٔو في  ٔو قضائیا  ٔو إدار  ذا  ٔو تنف شریعیا  صبا  شغل م كل شخص 

ٔجر،  ير مدفوع ا ٔو  ٔجر  ا، مدفوع ا ٔو مؤق تخبا، دائما  ٔو م كان معینا  ٔ المحلیة المنتخبة، وسواء 
ٔو  ه  ته،بصرف النظر عن رت  ٔقدم

ٔجر، وساهم بهذه الصفة في   -2 ٔو بدون  جٔر  ٔو وكا ب ا، وظیفة  ٔخر یتولى ولو مؤق كل شخص 
ؤ  سٔمالها،  ٔو بعض ر و كل  ٔخرى تم ا ٔیة مؤسسة  وٓ  ة  ٔو مؤسسة عموم ة  دمة هیئة عموم

ة، دمة عموم ٔخرى تقدم   ٔیة مؤسسة 
ٔو من في حكمه -3 ٔنه موظف عمومي  خٓر معرف ب شریع والتنظيم المعمول بهما كل شخص  ل  .طبقا  

شمل مصطلح        لى ما سبق،  سا  سٔ اء في القانون المتعلق " الموظف العمومي " وت ، كما 

ات ٔربع ف   :لفساد، 
ذیة والإداریة والقضائیة - ؤلا س: ذوو المناصب التنف ذیة رئ   ویقصد بذوي المناصب التنف

                                                                                                                                                        
ٔمر رقم 8/3/2006 في  لقانون رقم 05- 10متمم   .15-11، ومعدل ومتمم 
مٓال عبد الرحيم، _  1 ن،  ت 2001ع لثقة الجرائم( -القسم الخاص–م، شرح قانون العقو لإدارة العامة، الجرائم ا   ا 

موال ٔ لى ا عتداء  نهضة العربیة، القاهرة، ص)العامة، جرائم   .33، دار ا
تمد_  2 ة في) الفقرة  ا  2من المادة( وهو تعریف مس دة  لمكافحة الفساد المؤر ٔمم المت ة ا ، ويختلف  2003اكتور  31من اتفاق

ٔمر رقم اء به ا لوظیفة  2006یولیو  15المؤرخ في - 06تماما عن تعریف الموظف العمومي  كما  ٔساسي  العام  المتضمن القانون ا
ة   .العموم
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ٔعض 1الجمهوریة  س الحكومة و ؛ وذوي المناصب )الوزراء و الوزراء المنتدبون (اء الحكومة ورئ

ٔو  ٔجر  ا، مدفوع ا ٔو مؤق ه  ة، سواء كان دائما في وظیف ٔي كل من یعمل في إدارة عموم الإداریة 
ته ٔقدم ٔو  ه  ٔجر، بصرف النظر عن رت   . ير مدفوع ا

صبا قضائیا     شغل م ي  لقضاء، وهم فهم القضاة كما عرفهم ا: ٔما الشخص ا ٔساسي  لقانون ا

تان ٔولى: ف القضاة التابعون لنظام القضاء العادي، وشمل هذا الس قضاة الحكم والنیابة : ا
الس القضائیة والمحاكم، وكذا  القضاة العاملين في الإدارة المركزیة لوزارة  العدل،  لمحكمة العلیا وا

و والمحاكم الإداریةالقضاة التابعون لنظام القضاء الإ : الثانیة ٔمر بقضاة مجلس ا   2.داري، ویتعلق ا
داث       ٔ دون في قسم ا ت والمسا دون في محكمة الجنا صبا قضائیا المحلفون المسا شغل م كما 

ورة، ولا  ٔحكام التي تصدر عن الجهات القضائیة المذ عي، بحكم مشاركتهم في ا ج وفي القسم 
ٔعضاء مجلس یعد من الموظفين العم ستوري ولا  لس ا ٔعضاء ا ين قضاة مجلس المحاسبة ولا  وم

  3.المنافسة

الس الشعبیة المحلیة_ نیا  ٔو المنتخب في ا شریعیا  صبا  شغل م ي  ٔعضاء :الشخص ا وهم 
الس الشعبیة الولائیة یة وا الس الشعبیة الب ٔعضاء ا یه، وكافة    .البرلمان بغرف

سٔ من ی _  لثا خٔرى ذات ر ؤ مؤسسة  ة  ؤ في مؤسسة عموم ام  ؤ وكا في مرفق  تولى وظیفة 
  :مال مختلط

ٔو في المؤسسات  ذات      ة  ٔو المؤسسات العموم ة  لعاملين في الهیئات العموم ٔمر  ویتعلق ا
تمتعون  بقسط  ن  ة، وا دمة عموم ٔو في المؤسسات الخاصة التي تقدم  تلط  سٔ المال ا من ر

، و تحمل عبارة  ٔو وكا نٔ یتولى وظیفة  معاني التكفل " تولى"المسؤولیة، وشترط في ذي الصفة 

ٔو مسؤولیة،  مة معینة  اني  ل سند  ٔن  ضي تولي وظیفة    والإشراف وتحمل المسؤولیة، ویق

                                                             
ٔصل  -  1 انة عظمى، ويحال في هذه ا شكل خ امه، ما لم  ٔدیته  ركبها بمناسبة ت س الجمهوریة عن الجرائم التي قد  ٔل رئ س نٔ لا 

لص من المادة  ست س الجمهوریة ، وهو ما  اكمة رئ ّ، بم تصة دون سواها ، ا و ستور ) 158(الحا إلى المحكمة العلیا  من ا

الت إلى قانون عضوي ٔ رد النور  التي  ي لم  شك هذه المحكمة  وتنظيمها  وسيرها  والإجراءات المطبقة، وهو النص ا يحدد 
لى صدور دستور  و 1996بعد رغم مرور عشرة سنوات  ٔسس المحكمة العلیا  ي   .ا

لرجوع  إلى المادة  -  2 لص هذا   المتضمن القانون  2004-09- 06المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم )  2(ست
لقضاء ٔساسي    .ا

يز في القانون الجزائي الخاص، ج: ینظر - 3 عة، الو   .13ص/2ٔحسن بوسق
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ابة ٔو مكلفا ب تخبا  كون الجاني م ٔن  ضي تولي وكا    1. ویق

خٓر معرف  -رابعا شریع والتنظيم المعمول كل شخص  ل ؤ من في حكمه طبقا  نٔه موظف عمومي  ب
فاع  بهما،  دمين العسكریين والمدنیين  ين والمست لى الضباط العموم وینطبق هذا المفهوم 

  2.الوطني

ٔمر    ٔن الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من ا القانون  06/03وتجب الإشارة في هذا الصدد 
ٔساسي العام  لى القضاة ا حٔكام هذا القانون  ن  دم سر لى  ة نصت  لوظیفة العموم

فاع الوطني،  دمين العسكریين والمدنیين  ٔمر رقم والمست ر  28المؤرخ في  02-06ويحكمهم ا فبرا
دمين العسكریين 2006 لمست ٔساسي    .المتضمن القانون ا

ة يحصلون      ل السلطة العموم ون، فإنهم یتولون وظیفتهم بتفویض من ق ٔما الضباط العموم
ي یؤهلهم لكي یدرجوا ضمن من في حكم  ٔمر ا تلفة لحساب الخزینة العامة، ا الحقوق والرسوم ا

لموثقين. الموظف العام ٔساسا  ٔمر  -02-20المؤرخ في  02- 06من القانون رقم03المادة(ویتعلق ا

نة الموثق 2006  03-066من القانون  رقم  4المادة ( والمحضرن القضائیين) المتضمن  تنظيم  
نة  المحضر  2006-02-20المؤرخ في  لمزایدة ) المتضمن  مٓر  5المادة (ومحافظي البیع  من ا

لمزایدة 1996-1-10المؤرخ في  02- 96رقم نة  محافظ البیع  جمين  الرسمين والمتر ) المتضمن  تنظيم 
ٔمر رقم 4المادة (  نة المترجم 1995-3-11المؤرخ في  13-95من ا الترجمان  -المتضمن  تنظيم  

  ). الرسمي
لى مدلول الموظف ) قانون الوقایة من الفساد ( في مجال القانون الجنائي  المشرعإن      ٔضفي 

شمل كل موظ ٔوسع من معناه في القانون الإداري، بحیث  دم و كل شخص معنى  ٔو مست ف 

تمد سلطانها من الحكومة   س دى المصالح العامة التي  ٔو إ ل الحكومة  ة من ق مكلف بخدمة عموم
ٔجر ٔو بغير  جٔر    .سواء كان ذ ب

ث الهدف و    لافهما من ح لاف مفهوم الموظف العام بين القانونين اخ ب في اخ والس
اها المشرع من قا ت الغایة، فالغایة التي یتو هي حمایة ) قانون الوقایة من الفساد ( نون العقو

ه ونظامه؛  مٔ ل ب ٔ ي  ة الجاني ا ة معاق تمثل هذه الحمایة في سر ن، و تمع ومصالحه من المفسد ا

                                                             
يز في القانون الجزائي الخاص، ج __  1 عة، الو  .12ص/2ٔحسن بوسق
عة،  المرجع نفسه، ج _2  .14ص/2ٔحسن بوسق
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ة ضد الجاني   ده إذن مو ، فالوظیفة العامة في قانون الوقایة من الفساد هي التي فقوا

ٔ كان في ٔ  قها المشرع من تخول صاحبها اشتراكا  سعى لتحق ٔما الغایة التي  داء السلطة العامة؛ 
ضیات سير المرافق العامة  لموظفين ومق ق بين المصالح الخاصة  قانون الوظیفة العامة و هي التوف

تمرار   1. نتظام و اس

  رٔكان جريمة تلقي الموظف العام الهدیة: المبحث الثاني

لى        قي جرائم الفساد الإداري وهي صفة جريمة تلقي الهدا تقوم  ل  لها م ٔركان م ثلاثة 
لإضافة إلى الرن الشرعي، فجريمة تلقي الهدا هي من جرائم ذوي  الجاني والرن المادي والمعنوي 

اما، وهو الرن المفترض والمشترك  كون موظفا  ٔن  اصة في الجاني وهو  الصفة والتي تتطلب صفة 
اول في المطالب التالیة في كل جرائم الفساد  ٔول، وسن الإداري، وقد سبق تعریفه في المبحث ا

لجريمة   .الرن الشرعي والرن المادي والرن المعنوي 

ٔول لجريمة: المطلب ا   الرن الشرعي 

دوب إلیه، فقد كان رسول الله  صلى الله    ولها في الشرع الإسلامي م إعطاء الهدیة وق
ل   اله ليهالیه وسلم  یق ب  لیه وسلم  2.}دیة  ویث الهدیة تذهب وحر الصدر { وقال صلى الله 

لیه وسلم . 3} ن عمر رضي الله عنهما قال، }تهادوا تحابوا { وقال صلى الله  قال رسول الله : وعن ا

لیه وسلم ٔن {: صلى الله  رون  ونه، فادعوا  حتى  كاف وه، فإن لم تجدوا ما  ٔهدى إلیكم فكاف من 
تمٔوهقد  تيٓ 4. }كاف لى التفصیل ا ا وقانو  ٔن هذا الحكم قد یتحول إلى التحريم والتجريم شر   :إلا 

ٔول وي المناصب في الفقه الإسلامي: الفرع ا   حكم تقديم الهدیة  

دوب في    ول الهدیة م ٔن حكم ق ث  وي المناصب العامة، ح ول الهدیة  ٔصل تحريم ق ا

 ٔ مٔا من تعين  كالقضاة والولاة والعمال، فعلیه حق من لم یتعين لعمل من  عمال المسلمين؛ ف

                                                             
ه صالحي عبد الناصر،  -  1 لاق ، مج دراسات في الوظیفة العامة، العددمقال بعنوان الموظف العمومي و  ، تصدر عن 3و

لبیض، ص شير  شریعات حمایة الوظیفة العامة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي نور ال  .37مخبر 
لى الهبة ، رقم الحدیث - 2 ٔة  ب المكاف اري ،   .2/913، ج 2445صحیح الب
ح الحاء المه -الوحر  - 3 ب حث النبي  صلى الله . الحقد والغیظ  - م بف ه ،  ٔي الهدیة تذهب الحقد ، رواه الترمذي في س

تهادي، رقم الحدیث لى ا  .4/441، ج 2130لیه وسلم  
ين: (وقال 1/412الحاكم  - 4 لى شرط الشی دیث صحیح   ).هذا 
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ٔنها نوع من الرشوة والسحت،  ؛  ل ذ ول الهدیة خصوصا ممن كان لا يهدي إلیه ق التحرز عن ق

لى المهدي  حرم  ست ثوب الهدیة، ف ٔل طنها رشوة  كون هدیة، لكنها في  فهذه في ظاهرها قد 
لى المو  لم بقصد المهدي، وهي حرام في حق بذلها، ويحرم  لیه إن  ولها، وشتد تحريمها  ظف ق

ل  ٔ اكم والقاضي؛  ل ٔنها  يرهما؛  ٔعظم جرمًا من  جمیع الموظفين، لكنها في حق الحاكم والقاضي 

اصب النبوة، فلا تقابل بعوض تهما، وهي من م والهدیة لهم تحدث تهمة تهين بمناصبهم، وتخل . ولا
  1.ختل المصالح بهیباتهم، ف 

   ٔ ر منهاوا ول القضاة والولاة والموظفين الهدیة كثيرة نذ لى تحريم ق   :د 

  لى الصدقات فجاء بمال فقال هذا ة  لت ن ا لیه وسلم استعمل ا ٔن النبي  صلى الله  ما روي 

هٔدي إلي لیه وسلم. لكم، وهذا مما  لى العمل {:فقال صلى الله  ستعم  ل  ل الر مما ولا ما 

قول مٔ : الله، ف ٔيهدى إلیه  نظر  ٔمه ف ت  ٔو ب ٔبیه،  ت  لس في ب هٔدي إلي، فهلا  هذا لكم، وهذا 
  2.}لا ؟

لا ه ا ول الهدیة بقو: و لیه وسلم تحريم ق ت " تعلیل النبي صلى الله  لس في ب فهلا 

لى تحريم"ٔبیه ٔن الع في التحريم هي الولایة، وهذا یدل  لى   هدا العمال والولاة والقضاة دلیل 
ل . ونحوهم لها، لیتوسل بها إلى م ٔ ٔنها من  لى  دوث الولایة یدل  دوث الهدیة عند  ٔیضا فإن  و

ولها كالرشوة لى خصمه ، فلم يجز ق   3.الحاكم معه 

  لیه وسلم قال ریدة عن النبي صلى الله  ذ  {وعن  ٔ اه رزقا فما  لى عمل فرزق من استعملناه 

لول  بعد   4. }ذ فهو 

لا      ه ا لولا، والغلول : و ت المال یعتبر  ذ الموظف الهدیة، وقد فرض  مرتبا من ب ٔ ٔن 
ذ الهدیة ٔ لیه  حرم    5.محرم، ف

                                                             
ن قدامة،  المغني،  ج  - 1  .10/118ا
ب من لم - 2 اري،  لیه وسلم  صحیح الب ن عبد العزز كانت الهدیة في زمن رسول الله صلى الله  ل الهدیة لع وقال عمر  یق

 .917/ 2، ج2457هدیة والیوم رشوة، رقم الحدیث 
ن قدامة،  المغني، ج  - 3  .10/118ا
ه الحاكم في المستدرك ، رقم الحدیث  - 4 لى شرط الب: ، و قال 1/563، ج1472ٔخر دیث صحیح  اههذا   .اري ولم يخر
ٔن یغل  {الغلول هو الخیانة في المغنم قال الله تعالى - 5 ه إلى  }وما كان لنبي  س ٔي  للته  ائنا ؤ دته  ٔي و للت فلا  ٔ وقد 

ام . الخیانة  لال  اصة والإ ٔن الغلول في المغنم  لال الخیانة إلا   .345المطرزي ، المغرب ، ص: ینظر. وقالوا الغلول والإ
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  لیه وسلم قال لول {: وعن النبي صلى الله   1.}هدا العمال 

لا      ه ا ده : و لإجماع، و لغنيمة حرام  ذ من ا ٔ لغنيمة وا ذ من ا ٔ شبه ا ذ العامل الهدیة  ٔ

ر ا ن القيم من الك   .2ا

 ره البيهقي في السنن الكبرى ن الخطاب رضي االله عنه،  {:ما ذ لا كان يهدي إلى عمر  ٔن ر

ن الخطاب رضي االله ين اقض :  عنه فقالكل سنة فخذ جزور، فجاء يخاصم إلى عمر  ٔمير المؤم  
لوا الهدي فإنها رشوة ب عمر إلى عما لا تق ذ من الجزور، فك ا فصلا كما تفصل الف   3.}بی

  تجريم تلقي الموظف العام الهدا في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الثاني

لیه بموجب المادة هو    قانون الوقایة من الفساد من  38الفعل المنصوص والمعاقب 

س من ستة : "والتي تنص 4ومكافحته لح ين ) 6(یعاقب   50.000وبغرامة من ) 2(ٔشهر إلى سن
ير مستحقة من  20.000دج إلى  ٔیة مزیة  ٔو  ل من شخص هدیة  دج، كل موظف عمومي یق

ٔو معام لها ص بمهامه؛ یعاقب الشخص مقدم ا نهٔا ان تؤر في سير إجراء ما  لهدیة بنفس ش
ورة في الفقرة السابقة    ."العقوبة المذ

ٔول    ذ بنظام ثنائیة التجريم، إذ جرم في الفقرة ا ٔ ٔن المشرع قد  لاه  ٔ یفهم من النص 

اقب الشخص  ال، وفي الفقرة الثانیة جرم و ا في هذا ا ي یعن لهدا وهو ا فعل تلقي الموظف 
ٔي اعتبرها جريمة مستق ة المقدم مقدم الهدا  ستقل فيها عمل الشخص صاحب المصل نه  ٔ  ،

  .لهدا عن عمل الموظف العمومي، ولا یعد اشتراكا في جريمة تلقي الهدیة
لى سمعة الوظیفة العامة، وتحصینها من كل ما    والحكمة من تجريم هذا الفعل هي المحافظة 

ليها ومحاربة كل وسائل  زاهة القائمين  الإغراء التي قد تؤر في سلوك الموظف یؤر فيها، وضمان 
س طبقا  لقانون ول ٔن الوظیفة تمارس طبقا ً   ٔ د رسیخ م ه ، و ضیات وظیف نحرف به عن مق ف

ٔنه لا یقع تحت طائ العقاب، فالموظف .لهدا والرشاوي ٔنه لا یقل خطورة عن الرشوة إلا  ، رغم 

                                                             
ه ، ج - 1 ل م ب لا یق ه ،  ه البيهقي في س  . 10/138ٔخر
لام الموقعين ، ج: ینظر - 2 ن القيم ، إ  .4/309ا
دیث رقم  :البيهقي_  3 ه الهدیة،  ل م ب لایق  .10/138،ج20263السنن الكبرى، 
ر 20مؤرخ في  01-06القانون رقم_  4 لوقایة من الفساد 2006فبرا ة  14الجریدة الرسمیة (ومكافحته، یتعلق  مؤر

ٔمر رقم 8/3/2006في لقانون رقم 05- 10متمم   .15- 11، ومعدل ومتمم 
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ير الم  ٔو المزا  ي یتلقى الهدا  ٔو معام لها ص العمومي ا ستحقة بمناسبة السير في إجراء 

لموظف العام لا یعد  ي یقدم الهدیة  ة ا ٔن الشخص صاحب المصل بمهامه، لا یعد مرشیا كما 
  .راشیا

  الرن المادي: المطلب الثاني

ليه      ا یدل  ارج ذ مظهرا  ٔ ة ما لم ی ٔفكار الإجرام لى مجرد النوا وا ا لا یعاقب القانون 
تئ بعد ذ  ا يحققها، لی ستلزم سلوكا إجرام ة  ویطابق النص التجريمي،  فإن الواقعة الإجرام

لرن المادي لجريمة  لیه، وفي ما یلي نتعرض  ي یطبق  بحث مسؤولیة مركبها وتحدید الجزاء ا
  .تلقي الهدا

ٔول ول الهدیة في الفقه الإسلامي: الفرع ا   : الرن المادي لجريمة ق

ٔعمال المسلمين كالقضاة والولاة والعمال    ، فعلیه التحرز عن )الموظف العام(من تعين لعمل من 
ول  ٔنها نوع من الرشوة، ولا فرق بين الق ؛  ل ذ ول الهدیة خصوصا ممن كان لا يهدي إلیه ق ق

لى ال    :تفصیل التاليوالتلقي، 

ل تقلید القضاء - ٔ      كن يهدي إلیه ق لا لم  ینظر إن كان   كان قریبا فإن  :إذا كان المهدي ر

نه لا  ٔ ل؛  ن كان لا خصومة  في الحال یق تهمة، وإ نه یلحقه ا ٔ ل؛  خصومة في الحال، فإنه لا یق
دوب إلى ص الرحم نه من جوالب القرابة وهو م ٔ ه، و بیا؛ تهمة ف جٔ ن كان  ل، سواء كان  وإ لا یق

كن؛ فربما  ن لم  نه إن كان  خصومة في الحال ، كان بمعنى الرشوة، وإ ٔ ٔو لا؛   خصومة في الحال، 
ل تئ بعد ذ ، فلا یق   1.كون  خصومة ف

ل تقلید القضاء- ب لا كان يهدي إلیه ق ل؛ فإن كان  في الحال خصومة لا تق : إذا كان المهدي ر

ٔقل  ٔو  ل ما كان يهدي  هٔدى م ن كان لا خصومة  في الحال؛ ینظر إن كان  ه؛ وإ تهم ف نه  ٔ
لیه دة  رد الز كثر من ذ  ٔ ن كان  ه، وإ نه لا تهمة ف ٔ ل؛  ن لم 2یق ت المال، وإ ل كان لب ن ق ، وإ

                                                             
سوط ، ج: ینظر - 1 ن قدامة، المغني،11-7/10؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج16/83السرخسي، الم  .10/118؛  ا
زدد، فاخ_ 2 قوالفإذا زادت الهدیة فوق المعتادة ومال المهدي لم  ٔ لى ثلاثة  ول الموظف لهذه الهدیة،  ٔول:لف الفقهاء في ق : القول ا

ة، واستدلوا لیه ذهب الحنف دة فقط، وإ ول الز لموظف ق ب الوظیفة: كره  س ونها  ليها؛ خشیة  دة  رهت الز : القول الثاني. إنما 
سوقي،واستدلوا لى: تحرم الهدیة كلها، واستظهره ا اس هذه الهدیة  ً وحرامًافإنه يحرم جمیعها بق لالا إن : القول الثالث.صفقة جمعت 

دة في صفة الهدیة، حرم الجمیع دة فقط. كانت الز ن كانت في قدرها، حرمت الز ابدینوهو مذهب . وإ ن  لیه مال ا وإ
تميز فلم يمكن فصلها: واستدلوا.الشافعیة دة إذا كانت في الصفة، لم  لقدر، فإنه يمكن تميزها فحرمت هي فقط؛ ٔما إذا كانت في ا. إن الز
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ٔس به لها، لا ب ال حتى انقضت الخصومة ثم ق ل ل  ة 1.یق ٔن لا : وقال بعض المالك لقاضي  غي  ی

ل الولایة ولا من قریب ولا من صدیق ولا من  ادته بذ ق د ولا ممن كانت  ٔ ل الهدیة من  یق
اصة القرابة التي تجمع من حرمة  ٔشباههم من  ل الوا والو و ضٔعافها إلا م ليها ب  ٔ ن كاف يرهم، وإ

كثر من حرمة الهدیة ٔ   2.الخاصة ما هو 

د في الفقه الإسلا   ٔن ویو ٔس  ٔمير الجند هدیة، فلا ب َ العدو إذا بعث إلى  ِ ٔن مَ ٔ وهي  مي مس
لمسلمين، فكان هذا بمنز  عته  هٔدي إلیه لعینه بل لمنعته وم نه ما  ٔ لمسلمين  ئا  لها ویصير ف یق

يهما بقصد3. المال المصاب بقوة المسلمين ول الهدیة إذا كانت توددا إ لواعظ والمدرس ق  وكذا يجوز 
ن كانت الهدیة  ر لهما، وإ ليهما، لما في ذ من التكريم والتقد لواجب  ما  ا الصلاح والعلم، مع ق

ي لا تجوز، وكذا إذا كانت  ، فه لهدا ٔدائه إلا  ليهما فع لتكاسلهما عن  ام بواجب  لى الق لحثهما 
ة ٔو مصل ة  ا ٔن وو 4.الهدیة ثمینة بحیث لا یتصور تقديمها إلا ممن   ولها في هذه الصور،  ه ق

ل الخصومة،  ٔ ٔو من   ، س ل  ٔ كون من  ٔن المنع إنما  ة،  تف تهمة في إعطاء الهدیة م ا

تف هما م   5.و
ٔن نضعها   ٔ يمكن  لیه الفرع التالي وهذه المس نى  لهدیة التي : ٔصلا ی د مالي  وهو تحدید 

ليها،  ولها إذا زادت  لى الموظف ق لمؤسسة التي یعمل يحرم  كون  لقيمة فالهدیة  فإذا فاقت هذه ا
ير من الشركات البریطانیة،  فيها ولموظف شراؤها من المؤسسة إن رغب فيها، وهذا ما تفع الك

ول الموظف العام الهدیة إذا  ة لا يجرم ق ٔمرك دة ا ت المت لا في الولا امليها، م زاهة  لتضمن 
ة بقيمتها السوق بقيمة اشتراها  ولها وهي الهدا  لموظف ق لهدیة التي يمكن  ة  لقيمة السوق دد ا ، ثم 

                                                                                                                                                        
ٔهدي  ول ما  لموظف، فلا يحل  ق س  لمسلمين ول ب الوظیفة، وهي حق  س ٔنها  ٔن الظاهر  لرشوة؛  تهمة  لتي فيها ا ٔنها هي ا

بها س ة: ینظر. إلیه  یف ا و ٔحكا لموظفين  ن عبد الرحمان السید الهاشم، الهدا  راهيم  ن إ شور  عبد الرحيم  التصرف فيها، بحث م
ت ضمن الموقع  نتر ٔ  ، www.ktibat.comلى شبكة ا

ن فرحون، تبصرة الحكام، ج11-7/10الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج: ینظر - 1  .10/118؛ المغني، 1/34؛ا
 .8/114المواق ،التاج والإكلیل، ج: ینظر - 2
ير، ج: ینظر - 3  .4/99السرخسي، شرح السير الك
اوي الهندیة، ج: ینظر - 4 ن، الحاشیة،ج3/313الف ابد ن   .5/374؛ ا
ن حزم _  5 ٔة، فهذا : "وقال ا ٔهدى إلیه مكاف لیه في ذ عطاء، ف شترط  ٔو دفع عنه ظلما، ولم  خٓر في حق،  ؤما من نصر 

ٓ ولا سنة في المنع من ذ  نه من جم شكر المنعم، وهدیة بطیب نفس، وما نعلم قر ٔ كرهه؛  ن  -حسن لا  لي، وا وقد روینا عن 

رها يمنع من ذمسعود المنع من هذا، ولا نع ن حزم،  المحلى، ج. لم   .8/120ا

http://www.ktibat.com
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ة إجمالیة تبلغ  20 بقيمة سوق َمسة  ير مُلت ل هدا  ٔن یق لموظف  جوز  قٔل، ف ٔو  دولارا  20دولارا 

لهدا الفردیة التي ة الإجمالیة  لقيمة السوق اوز ا ٔن لا تت لى  اسبة،  ٔقل لكل مصدر ولكل م  ٔو 
ٔحكام الواردة بهذه الفقرة،   ٔي شخص بعینه، بموجب ا . دولارا في السنة التقويمیة 50سُتلم من 

ٔسهم  ل ا ریة م ة اس لى مصل ٔو التي تنطوي  لى الهدا النقدیة  اء لا ینطبق  ست هذا 

لقيمة. والسندات وشهادات الإیداع ٔو ا  ، دى الهدا ة لإ لقيمة السوق اوز ا ة  ين تت السوق
دة،  اسبة وا ُدمت في م لقيمة التي  20الإجمالیة لهدا ق ٔن یدفع فارق ا لموظف  دولارا، لا يجوز 

ي یبلغ  20زید عن  ٔو الهدا ا ل ذ الجزء من الهدیة  ٔن یق ل  ٔ ح . دولارا 20دولارا من 
دة،  اسبة وا لقيمة الإجمالیة لمواد ملموسة، عُرضت في م اوز ا ٔن د 20تت لموظف  ولارا، يجوز 

ل المواد التي تبلغ قيمتها الإجمالیة  فص لكي یق ٔیة مادة متميزة وم ٔقل 20رفض  ٔو    1. دولارا 
ذها مع ما      ٔ لقاضي  از  نه إذا  ٔ لمسلمين عملا حكمه في الهدیة حكم القاضي؛  وكل من عمل 

ٔخرى،  كون في الوظائف ا ٔهمیة التي لا  ب في القضاء من ا ذها من  ٔ لموظف العام  از 

ٔولى. ٔولى ذ الهدیة مطلقا هو ا ٔ دم  ٔن  رى  ولها جريمة معاقب  2.هذا وكثير من العلماء  ویعتبر ق
  .ليها

  :06/01الرن المادي في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم / نیا

إنه يمكن تحلیل الرن المادي لهذه من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته؛ ف 38ستقراء نص المادة 

ة: الجريمة الى عنصرن هما  شترط في الجريمة تحقق الن جرامي و محل الجريمة، ولا  شاط    .ال

شاط الإجرامي : ٔولا ٔو المزیة(ال ول الهدیة   )ق

ول     دة، وهي ق جرامي في جريمة تلقي الهدا في صورة وح لقد قصر المشرع صور السلوك 

نٔ المادة  ين  ير المستحقة،في  ٔو المزیة  وهي عبارة " تلقي الهدا :"اءت تحت عنوان  38الهدیة 

                                                             
دة، _  1 ت المت لولا ات الحكومة  لاق ٔ ب  ٔصدره مك ي  ذیة، القانون الختامي ا لاقي لموظفي السلطة التنف ٔ معایير السلوك ا

لوائح الفدرالیةرقم   FR 38547 76دیل بحسب التع   C.F.R. Part 2635 5) ( 2635، الجزء 5تم تدوینه في قانون ا

ل  ب. 13- 12، ص )2011تموز /یولیو1( فاعیة بواسطة جمعیة رسامي الخرائط : وم تمت دعوة موظف بوكا رسم الخرائط ا
یة الصواريخ ي تلعبه الوكا التي یعمل بها في تطور تق ور ا دث عن ا ة . لت في نهایة خطابه، تقوم الجمعیة بتقديم خریطة موضو

ة ضمن إطا قيمته السوق ة  18ر تبلغ  قيمته السوق ريخ رسم الخرائط تبلغ  ول .  دولارا 15دولارا، و كتاب عن  لموظف ق يجوز 

اوز  لقيمة الإجمالیة لهاتين المادتين الملموستين تت ٔن ا س كليهما، إذ  اب، ولكن ل ٔو الك  .دولارا 20الخریطة 
ٔم، ج - 2  .2/65الشافعي، ا
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س بمجرد لى الهدیة ، ول سلمها بمعنى وضع الجاني یده  ٔو  ستلام الهدیة  د  ولها كما  تو وتف ق

لحصول  1في جريمة الرشوة السلبیة د  ٔو و لفعل  سلمها الجاني  ول سواء  و التي یتحقق فيها الق
ول ٔما عبارة ق ة؛  ي لا " Accepter"ليها بعد قضاء المصل ري فه و التي استعملها المشرع الجزا

نه قد يحدث طارئ يحول دون استلام الج ٔ د معنى استلام الهدیة فعلا، لیه فإن تف لهدیة، و اني 

ا؛ وهذا ما یفهم من سیاق المادة  جهة نحو تلقي الهدا و استلا ه م ويجب 38/2.2قصد المشرع ون
ٔن اشتراط تلقي الهدیة لا يجعل من التجريم فائدة ستلام،  ول و   .ٔنیجرم الق

لموظف الع   ا  لهدیة من طرف مقد سليم الفعلي  لاستلام هو ال كون و یقصد  ام و قد 
ة  ئق ملك سليمه و ب ٔو حكمیا  سليم سیارة ، لقيها ك ازة م ال الهدیة في ح د ٕ ستلام فعلیا 

كون  ؤ قد  خٓر  ٔو من طرف شخص  كون من طرف الموظف العمومي  ستلام قد  العقار، و
ٔو لم 3.من طرف وسیط  ة والموظف العام  ستلام اتفاق بين صاحب المصل وسواء سبق 

  .سبقه 

ستحیل تصور ) ستلام(و تلقي الهدا ث  مة، ح ٔركان یعتبر جريمة  قي ا إذا توافرت معه 
ٔو استلام الهدیة كفي تحقق صورة تلقي  ة،بل  شترط في الجريمة تحقق الن   .الشروع فيها، ولا 

ير المستحقة(محل الجريمة: نیا ؤ المزیة   )الهدیة 

لمادة  لاه فإن  38وفقا  ير المستحقةٔ ٔو المزیة  شترط المشرع ش 4.محل الجريمة هو الهدیة  ولم 

دا معینا من  لقيمة فلا یتطلب المشرع  سبة لشرط ا ل ٔما  ٔو معنویة، كون مادیة  لهدیة فقد  معینا 
ٔو القلی لا تقوم بها الجريمة، كتقديم قلم  ٔن الهدیة التافهة  ام الجريمة، إلا  ٔو الهدیة لق لالمال    لى س

                                                             
شر  -  1 شمل جريمتين متميزتينالرشوة في ال ري  سمیتها بـ:یع الجزا لى  انب الموظف العمومي، وقد اصطلح  ٔولى، سلبیة، من  : ا
لى تجريم هذا الفعل في المادة "الرشوة السلبیة" من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بعدما كان هذا )الفقرة الثانیة 25(، ونص 

ت في الم ا في قانون العقو لى . الملغاتين) 127و 126(ادتين الفعل مدر ة، وقد اصطلح  والثانیة، جريمة الراشي صاحب المصل
يجابیة: "سمیتها بـ لیه في المادة " الرشوة  ٔولى 25(وهو الفعل المنصوص والمعاقب   ).الفقرة ا

يز في القانون الجزائي الخاص، ج_ 2 عة، الو  .71ص/2ٔحسن بوسق
لی_ 3 ٓ ة عبد العالي، ا ة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق والعلوم ا ٔطرو ر،  ات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزا

شورة،  ير م كتور الزن عزري،  سكرة، إشراف ا ضر ب  .203، ص2013_2012السیاسیة بجامعة محمد خ
ستغرق  _ 4 ٔن الثانیة  دة معاني منها لم یوفق المشرع عندما استعمل عبارة الهدیة و المزیة معا  شمل  ٔولى، فمصطلح المزیة  ا

لما فعل في الرشوة ة المشرع استعمال مصطلح المزیة فقط، م ستطا لیه كان  ٔخرى، و فعة  ٔیة م الهبة و الهدیة و   .العطیة و 
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ة مقدم الهدیة  امه بعمل معين لمصل لموظف العام بمناسبة ق ام    .1ا

ام الجريمة وهي  دة شروط لق لموظف   :واشترط المشرع في الهدیة المقدمة 

ير مستحقة،_ ٔ  كون الهدیة  ذها،ومن ثم  نٔ  ٔ لموظف الحق في  س  كون كذ إذا كان ل و
ة  ٔو المزیة المشرو حٔكامه لا تقيم الجريمة حتى ولو فإن الهدیة  هي التي يجيزها القانون وتتفق مع 

ةٔ المقدمة من السلطات  ٔو المعاملات، وبهذا لا يمكن اعتبار المكاف رت في سير الإجراءات  ٔ
جراءات  لى سير  رت  ٔ ٔنها قانونیة حتى ولو  ير مستحقة  ات بمثابة مزا  ٔو الترق الرئاسیة 

ير مستحقة"...بنصها  38دة وهذا ما تؤكده الما ٔو مزیة    ..."هدیة 

ؤ معام ما_ ب  ثٔير في سير اجراء  نٔ الهدیة الت كون من ش  :نٔ 

ير المستحقة  38شترط المشرع في المادة    ٔو المزیة  لهدیة  كون  ٔن  ام الجريمة  لاه لق ٔ
ثٔير   ٔو معام لها ص بمهام الجاني، سواء كان الت ٔو سير إجراء  ثٔير في معالجة ملف  نٔ في الت ش

ٔو ايجابیا   . سلبیا 

ثٔير   نٔ في الت ٔن الهدیة كان لها ش ٔنه من الصعب إثبات  في سير الإجراءات  والملاحظ 
لى الإجراءات  ة التي تؤر به الهدیة  ف ٔن المشرع لم يحدد الك والمعاملات الإداریة،كما یلاحظ 

ٔو  ة  ا كون لمقدم الهدیة  ٔن  شترط  ٔي هل  ٔساسه تقوم الجريمة، لى  ي  والمعاملات والمقدار ا
مٔ لا؟ ویب ل واستلم الهدیة  ي ق ى الجاني ا ٔو مطلبا  ر طبیعة مظلمة  قى لقضاة الموضوع تقد

ثٔير في سير الإجراءات والمعاملات التي لها ص بمهام الموظف ت نهٔا ال   2.الهدیة وهل من ش

جراء لها ص بمهام الموظف العام - ب ؤ  كون المعام    :نٔ 

ثٔير في   نهٔا الت كون الهدیة من ش ٔن  شترط المشرع  لاه ،  ٔ ور   لإضافة الى الشرط المذ

ٔو معام لها ص بمهام الموظف العمومي    .سير إجراء 
ٔن المشرع استعمل عبارة  ٔعمال " لها ص بمهامه "والملاحظ  شمل ا وهي عبارة واسعة ومرنه، 

ٔدائها، وقد  سهل   ٔن  ه  نٔ وظیف ٔعمال التي من ش ٔو ت ا صاصات الموظف  ا في اخ ا

                                                             
 .62الشاذلي، مرجع سابق، ص _ 1
ة عبد العالي، مرجع سابق،  ص_  2  .205ا
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ت ا127كانت المادة  لى عبارة 1لملغاةمن قانون العقو لرشوة تنص  رمة  ٔن " ا ه  نٔ وظیف ما من ش

سه  ٔن  ٔو كان من الممكن  ٔداءه  ذفت من المادة "سهل  من قانون الوقایة من الفساد،  25، و
همٔیتها في الوقت الحالي، في جريمتي الرشوة والهدیة   .مع 

س من ش   لیه،فالهدیة التي یتلقاها الموظف العمومي وهي ل ٔو و ثٔير في عم  نهٔا الت

س بمقدور الهدیة  ٔو وجودها ولكن ل اصة بمقدم الهدیة،  ة، إما لعدم وجود معام  اته الوظیف واج
ٔرادها الموظف العمومي، لا  ير ت التي  ٔخرى  ة  ٔعمال وتوجيهها نحو و ٔمور وا ت ا تغیير مجر

ٔن الهدی ثٔير، كما  ثٔير في اجراءات ومعاملات تقوم بها الجريمة لانتفاء شرط الت نهٔا الت ة التي من ش
ام الجريمة لانتفاء  لهدیة لا تؤدي الى ق ام الموظف العمومي المتلقي  لاقة بعمل و س لها ص و ل

  2.شرط الص
  الرن المعنوي : الفرع الثاني
تمثل في صورت   اني،  ل هني والنفسي  شاط الإجرامي ا لجريمة هو ال : ينالرن المعنوي 

ق : صورة القصد الجنائي داث السلوك الإجرامي وتحق ل إلى إ التي تعبر عن اتجاه إرادة الفا
ٔ الجنائي ة، وصورة الخط داث السلوك الإجرامي دون : الن ل إ والتي تعبر عن اتجاه إرادة الفا

داث ٕ   3. رضائه 
ي یقوم جريمة تلقي الهدا هي جريمة عمدیة تتطلب وجود القصد الجنائي و     العام وا

نٔ مقدم الهدیة  اما، وب ٔنه موظفا  الما ب كون الجاني  ٔن  جب  لى عنصري العلم والإرادة، ف ٔساسا 
ير  ٔو المزیة  ٔن الهدیة  الما  كون  نٔ  یه وانصرافه مع ذ الى تلقيها، كما يجب  ٔو اجراء   معام 

ة ير مشرو ٔي    .مستحقة 

ا   ير كافي لق ده  ٔي والعلم لو شترط توافر الإرادة، م هذه الجريمة في ركنها المعنوي ولهذا 
ة ا صاحب الحا ٔو المزیة التي قد جرامي وذ بتلقي الهدیة    .اتجاه إرادته إلى اركاب السلوك 

ٔن القصد اللاحق لا    شترط كذ توافر القصد الجنائي العام لحظة تلقي الهدیة، كما 
ذ به، لقصد لح یؤ شاط الإجراميبل یعتد  لى .ظة اركاب ال   ویقع عبء اثبات القصد الجنائي 

                                                             
 .06/01الوقایة من الفساد ومكافحته رقممن قانون  25لمادة عوضت _  1
يز في القانون الجزائي الخاص، ج_  2 عة، الو  .72ص/2ٔحسن بوسق
ت_  3 ا حمیدي الزعبي ، شرح قانون العقو شر : ،عمان 2القسم العام، ط : الحدیثي، فخري عبد الرزاق و ل دار الثقافة 

 .174، ص2010والتوزیع، 
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  .النیابة العامة

  عقوبة جريمة تلقي الموظف العام الهدا: المبحث الثالث
لهدا في الفقه الإسلامي، نتولى بیان عقوتها  بعد بیان عقوبة جريمة تلقي الموظف العامل  

   .قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهفي 

ٔول   :عقوبة جريمة تلقي الموظف العام الهدا في الفقه الإسلامي: المطلب ا

ة  قي من العقوبة في جرائم الوظیفة العامة التي تقع من الموظف هو حمایة المصل إن الغرض الحق

لحمایة الجنائیة،  تها  حٔق ر سبق وقد العامة التي قدر الشارع  لى ذ النصوص الشرعیة التي تنص 
ة من المحظورات الشرعیة المعاقب تحريم ق  ول الموظف العام الهدیة، وقد اعتبرتها الشریعة الإسلام

لتعزر د ولا كفارة، 1ليها  ت محددة في الشریعة، لا  رد فيها عقو ٔنها من المعاصي التي لم  ، إذ 
ي عنها نه لى ا اءت في مصادر الشریعة النص والإشارة الواضحة    .و

ول الموظف العام الهدیة،            لى مركبي جريمة ق ت التعزریة التي تفرض  ن لم تحدد العقو وإ

لقاضي  ٔو  ٔنواع العقوبة التعزریة التي يمكن للإمام  ان  ر الجرائم التعزریة اكتفى القدامى ب سا ٔنها 
ٔیه نها، حسب ما یناسب كل جريمة، وهو مفوض إلى ر یار في قضائه ب   .خ

ٔو الضرب     همٔها الج  ب البدن، و ت التي تص ت التعزریة العقو ، 2ومن هذه العقو
ت  ت المالیة، ومنها عقو ه والنفي، ومنها العقو ٔنوا س ب ٔهمها الح لحریة،  دة  ت المق ومنها العقو

تهدید، وعقوبة العزل عقوبة الوعظ، وعقوبة ا ت...ٔخرى ،  في  الخ، وقد وردت بعض هذه العقو
لى النحو  ت تعزریة  ٔن یضیف عقو ٔمر  نٓ الكريم، وبعضها في السنة الشریفة، ويجوز لولي ا   القر

                                                             
ٔنه  - 1 ن قدامة ب د فيها  :"عرفه ا ایة لا  لى ج ة  ن قدامة،  المغني، ج ".العقوبة المشرو  .9/149ا
ل عقوبة نعزریة،   - 2 ٔن الشارع ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الق ل تعزرا، ذ  دم جواز الق ير من فقهاء  والراجح عند الك

ٔن لا نجاوزه غي  سقا ی ت، م شریعیة في العقو  ً ا ط لنا س ة . الحكيم اخ ت الحدی ٔمر العقو ل فصل  ٔن الله عز و –مفاد ذ 
لولاة یتصرفون في  - الخ...السرقة والز والحرابة ٔمر  ٔن يحددها ولا یترك ا س ذ إلا لخطورتها وثباتها، فقَصَدَ الشارع الحكيم  ول

ظم الجرائم التعزریة فيها، ةً ت شاؤون، ثم جعل مسا ة تحدید العقوبة  دماء المسلمين ؤنفسهم كما  لقضاة والولاة فيها صلاح كون 
ت شریع في العقو ساوى ومقاصد ال ت . المناسبة بما ی ت التعزریة إلى العقو لعقو ریة  ٔن لا تصل ت السلطة التقد شریطة 

ٔو الح ل  بتة جزاؤها الق ت معینة  ٔن يحدد الشارع جرائم وعقو س من عقل  ل، فل لولاة الحدیة لا جرم الق ال  د ثم یترك ا

لتعزرات إلى ذ الحد راتهم   ٔن یصلوا في تقد دید والتعیين؟!!! والقضاة  داً !!! إذن فما فائدة الت ً و اجزا س إلا لیجعل  ل
ظم شؤون الخلق وتعُصَم دماؤهم ومُهَجُهُم إلا  لعقوبة التعزریة، حتى ت رهم  ة تقد ٔن يجاوزوه سا لقضاة  ه حق فاصلاً لس   .بو
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ة العامة ي تتحقق به المصل   1.ا

لموظف العام       هدیة  لف فقهاء الشریعة فيها،:ٔما مصادرة المال المقدم  كون فقد اخ ل  فق
ب عم س ٔنها  ت المال،  ردها . لب ٔن  ل  ٔو كانوا بعیدا وق ن لم یعرفهم  بها إن عرفهم، وإ ٔر لى 

ل  لرد یق ذٔى  لقطة، فإن كان المهدي یت ت المال وكون حكمها حكم ا حتى تعذر الرد، ففي ب

ل قيمة هدیته  2.ویعطیه م
  عقوبة الموظف المتلقي الهدیة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته: المطلب الثاني

تيٓ بیانها     ٔصلیة والتكمیلیة ا ت ا لعقو لى جريمة تلقي الموظف العام الهدا    :یعاقب 

ٔول الات : الفرع ا ٔصلیة و ت ا ض العقو شدید والتخف   ال

ٔصلیة_ ٔ    ت ا س من ستة ) 38(تعاقب المادة :العقو لح لى تلقي الموظف العمومي الهدا 
ين وبغرامة من   .دج 200.000إلى  50000ٔشهر إلى سن

شدید من العقوبة_ ب س لتصبح من عشر سنوات إلى عشرن سنة إذا كان : ال شدد عقوبة الح

ليها في المادة  ات المنصوص  دى الف من قانون مكافحة الفساد، وهم القاضي، ) 48(الجاني من إ
، ضابط عمومي  و لیا في ا ق والمحضر القضائي الموث(لمفهوم الواسع، موظف يمارس وظیفة 

لوقایة من الفساد ومكافحته  لمزایدة والمترجم الرسمي؛ عضو في الهیئة الوطنیة  ؛ 3ومحافظ البیع 
ٔمانة  ات الشرطة القضائیة؛ موظف  ٔو عون شرطة قضائیة؛ من يمارس بعض صلاح ضابط 

  .4الضبط

                                                             
شریع الجنائي الإسلامي، ج_  1  .1/333عودة، ال

اوي الهندیة، ج: ینظر - 2 ٔربعة عشر قر لمعالجة جرائم التعزر،  .3/313الف ذ  ة م وهذه الطریقة التي ابتكرتها الشریعة الإسلام
لمجرم  یار العقوبة الملائمة  ي تنحو نحو توسیع سلطة القاضي في اخ يرا، فه ٔ يها القوانين الوضعیة  هي الطریقة التي اتجهت إ

ٔن يختار في الغالب بين عقوبت لقاضي  جعل  لیه في والجريمة، ف سبة لما هي  ل دا  ٔو یوقعهما معا، وما زالت سلطته مضیقة  ين 

ة شریع الجنائي الإسلامي، ج .الشریعة الإسلام   .1/149عودة، ال
ا بموجب المادة _ 3 دا لوقایة من الفساد ومكافحته، وقد تم  2006 -02 - 20من قانون ) 17(وهي هي الهیئة التي تم إ المتعلق 

ستوریفي المادة  16/01القانون رقم  دسترتها بموجب سبة  202المتضمن التعدیل ا ل شدد العقاب كذ  ٔن  لى المشرع  ه، و م
ٔمر رقم  دثه بموجب ا ي است یوان المركزي لقمع الفساد وا لمتمم لقانون مكافحة الفساد 10/05ٔعضاء ا  .المعدل وا

دى الجهات القضائی _4 ٓتیةویقصد به الموظف التابع لإ ٔمين ضبط : ة والمصنف في الرتب ا ٔمين ضبط،  ٔمين ضبط، معاون    عون 
ذي رقم  لمرسوم التنف ٔول، والخاضعين  سي  ٔمين قسم ضبط رئ سي،   ٔمين قسم ضبط رئ سي،  المؤرخ في  409- 08رئ

لجهات القضائیة 24/12/2008 ت الضبط  ٔما دمي  ٔساسي الخاص بمست   . المتضمن القانون ا
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ض العقوبة_ ج اشرة  :تخف د، بعد م ي سا ٔو الشریك ا ل  ضها إلى النصف الفا د من تخف ستف

اص الضالعين في اركاب الجريمة المادة ٔش كثر من ا ٔ ٔو  لى شخص  ض   إجراءات المتابعة في الق
  .من قانون الوقایة من الفساد 49

عفاء والتقادم: الفرع الثالث الات  ت التكمیلیة و   العقو

ت _ ٔ  لى ) 50(تقضي المادة  :التكمیلیةالعقو من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بجواز الحكم 
مٔر الجهة  ت؛ كما ت ليها في قانون العقو ت التكمیلیة المنصوص  كثر من العقو ٔ ٔو  الجاني بعقوبة 

ة الناتجة عن اركاب ج ير المشرو ٔموال  ريمة تلقي القضائیة عند إدانة الجاني بمصادرة العائدات وا
ٔو حقوق الغير حسن النیة  ٔرصدة  اع ا الات استر اة  ، مع مرا من قانون  2-51المادة (الهدا

لیه )الوقایة من الفساد ومكافحته لیه المحكوم  رد ما حصل  ؛ وتحكم الجهة القضائیة عند إدانة الجاني 
ٔصول الشخص المح ٔو ربح جراء هذه الجريمة ولو انتقلت إلى  فعة  ٔو إخوته من م ه  ٔو فرو لیه  كوم 

ٔخرى  ٔو وقع تحویلها إلى مكاسب  الها  ٔموال  ت ت ا ٔصهاره سواء بق ٔو  ه   3-51المادة (ٔو زو

  ).من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
ليها في المادة  ت والمنصوص  ليها في قانون العقو ت التكمیلیة المنصوص  تمثل العقو من ) 9(و

  : ت، فيقانون العقو
اوز  :تحدید الإقامة -       طقة یعینها الحكم، لمدة لا تت نٔ یقيم في م لیه ب  5وهو إلزام المحكوم 

لیه ٔو الإفراج عن المحكوم  نها من یوم انقضاء العقوبة  ٔ سر من قانون 11المادة(سنوات یبد
ت   ).العقو

ل  :المنع من الإقامة -       لى المحكوم  ا  ن محددة، وذ لمدة وهو الحظر مؤق ٔما د في  نٔ یو یه 

ٔقل و لى ا لیه وبعد تبلیغه  5سنة  نها من یوم الإفراج عن المحكوم  ٔ سر كثر، یبد ٔ لى ا سنوات 
ت 12المادة(قرار المنع من الإقامة   ).من قانون العقو

اشرة بعض الحقوق -    ليها في الماد :الحرمان من م لحكم المنصوص  ٔمر  من قانون )14(ة ویتعلق ا
ت، وهي الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة التي حصرتها المادة  تيٓ 1مكرر  9العقو يها كا   :المحال إ

 ،لجريمة لاقة  ة التي لها  ٔو إقصائه من جمیع الوظائف والمناصب العموم لیه   عزل المحكوم 
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 ،ٔوسمة ٔوالترشح ومن حمل ا اب  نت  الحرمان من حق 

  ٔهل ٔمام دم ا ٔو شاهدا  ئ عقد  لى  ؤ شاهدا  يرا  ٔو خ دا محلفا  كون مسا ٔن  یة 
ستدلال، ل  لى س  القضاء إلا 

 ، ٔو ق كون وصیا،  ٔن  ٔهلیة   دم ا

 ،ام في س التعليم ة وفي تولي  ٔسل  الحرمان من الحق في حمل ا

 ٔو بعضها  .سقوط حقوق الولایة كلها 
او  ز خمس سنوات، وسري هذه المدة من یوم انقضاء العقوبة السالبة وكون الحرمان لمدة لا تت

لیه ٔو الإفراج عن المحكوم    . لحریة 

موال - ٔ اء  :المصادرة الجزئیة ل ست ٔو التي تحصلت منها  ٔموال محل الجريمة  وشمل هذه المصادرة ا
ٔن لا  لیه، شریطة  لمحكوم  ٔولى  ة ا ر ٔصول والفروع من ا محل السكن اللازم لإیواء الزوج وا

لیه  ٔولاد المحكوم  شة الزوج و ل الضروریة لمع ير مشروع، والمداخ كسبا عن طریق  كون م
ٔصول ا شون تحت كفالتهوكذ ا ت  15المادة . (ن یع   )من قانون العقو

ن معینة،  :شر الحكم - ٔما ٔو بتعلیقه في  ه في جریدة  ٔو مستخرج م ٔكم  شر الحكم ب یتم ذ إما ب
لیه  لى نفقة المحكوم  ت 18المادة (وذ    ).من قانون العقو

لوقایة من الفساد ومكافحته ، فإنه من قانون ا) 49(حسب نص المادة : الإعفاء من العقوبة_ ب
ؤ  ٔو القضائیة  ي بلغ السلطات الإداریة  ٔو الشریك ا ل  د من العذر المعفي من العقوبة الفا ستف

يها ومعرفتهم) كمصالح الشرطة القضائیة ( الجهات المعنیة  لى الكشف عن مرك د  . عن الجريمة وسا

اشرة إجراءا ل م ٔن یتم التبلیغ  ق   . ت المتابعةوشترط 
لیه المادة  : تقادم العقوبة_ ج لى جريمة تلقي الهدا ما نصت  من قانون الوقایة من  54تطبق 

ٔولى والثانیة   .الفساد ومكافحته في فقريها ا
ا ما إذا تم    ام في  ه  دم تقادم العقوبة في جرائم الفساد بو لى  ٔولى  تنص الفقرة ا

ائدات الجريمة إلى الخارج حٔكام قانون الإجراءات الجزائیة . تحویل  لى تطبیق  وتنص الفقرة الثانیة 
ً المادة  لرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة وتحدیدا ير ذ من الحالات، و الفقرة ) 614(في 

ٔو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد  ت الصادرة بقرار  ٔنه  تتقادم العقو لى  ٔولى منها، نجدها تنص  ا
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ٔو القرار نهائیا ه الحكم  ي یصبح ف وهذا ینطبق . مضي خمس سنوات كام ابتداءً من التاريخ ا

ليها بموجب المادة  ة تلقي الهدا المعاقب    . ایة من الفساد ومكافحتهمن قانون الوق 38لى ج

  : اتمة
لهدیة    ٔن الفقه الإسلامي قد وسع من نطاق التجريم ف یتعلق  نخلص من هذا البحث 

ث ري، ح ٔمور  لموظف العام عكس المشرع الجزا ٔمرا من  ٔو من یلي  ٔو القضاة  لحكام  لا يجوز 
ل ال  لى س تئ  تها ت الب ٔن  ؛  لوا الهدا ٔن یق اصبهم في المسلمين،  يهم، وذ لمواقعهم وم تقرب إ

و ه من اس القلوب، مما یؤدي . ا لآت، لما ف ب لمفسدة عظيمة وهذا من النظر في الم وهذا 
ل  شترط التلقي م ول یعتبر جريمة ولا  لحكام والقضاة والعمال إلى الحیف والجور والظلم، فمجرد الق

ري   .المشرع الجزا
ن كان هناك    ذها، فإن المعیار في معرفة الهدیة وإ ٔ لموظف العام  بعض الهدا التي يجوز 

ة ما نصه لت ن ا دیث ا باسا من  ة هو ما قا الإمام الغزالي،اق ٔو المبا القاضي والوالي :" المحرمة 

ٔم ت  ٔبیه فما كان یعطى  بعد العزل وهو في ب ٔمه و ت  نٔ یقدر نفسه في ب غي  ه ومن في حكمهما ی
لیه من هدا  ٔشكل  ذه، وما  ٔ ٔنه یعطى لولایته فحرام  ذه وهو في ولایته، وما یعلم  ٔ ٔن ی يجوز  

نهٔم كانوا یعطونه لو كان معزولا فهو شبهة فلیتجنبه    ".ٔصدقائه 
س لج    ٔن عقوتها و ل ير  ريمة تلقي الموظف العام الهدا عقوبة محددة في الفقه الإسلامي، 

لاف شمل العقوبة  خ ات الجرم، ونوعیته، و لاف در خ ختلف التعزر فيها  كاملها، ف التعزریة 
ي یضبطها موضوعي وشخصي ل، فالمعیار ا   .شخص الفا

ٔنه ربطها شروط یصعب اثباتها،    ، إلا  ري تلقي الموظف العام الهدا وجرم المشرع الجزا

ثٔير في سير اجراء منها  نٔ الهدیة الت كون من ش ؤ معام ما لها ص بمهام الجاني، فمن الصعب ٔن 
ثٔير في سير الإجراءات و المعاملات الإداریة، وما الحكم إذا لم  نٔ في الت ٔن الهدیة كان لها ش إثبات 

ٔو المعام التي تتعلق بمقدم الهدیة ، ففي هذه  ى من الإجراء  ته ٔن ا ستلم الموظف الهدیة إلا بعد 
سول  نفسه التلاعب الحال لا مجال لتجريم،  ٔن لا یترك هذه الثغرات لكل من  فعلى المشرع 

رغب فقط التقرب إلیه  سلم الموظف العام هدیة من شخص  بنزاهة الوظیفة العامة، وماذا عن 
ة عنده كون  مصل ٔن  لا دون  لى خصومه، كالقاضي م ٔو التطاول  كون . لمكانته  ٔن  نبغي  ف

ىٔ عن كل شبهة ه الموظف في م   .المساس بوظیف
لرشوة، رغم   ير من فقهاء القانون یعتبرون تلقي الهدیة من الجرائم الملحقة  ٔن الك ٔیضا    والملاحظ 
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ض، السعودیة3ط   .، الر

  ،مٓال عبد الرحيم ن،  ت )م2001(ع الجرائم ا ( -القسم الخاص–، شرح قانون العقو
ٔموال لى ا عتداء  لثقة العامة، جرائم  نهضة)لإدارة العامة، الجرائم ا   ، القاهرة، دار ا
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